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  :الملخص
ها م بها، وم ف أن يل ي ي على ال ات ال اج دت ال ن  تع ه قان ما ن عل

غ م  ال ها و فة نف عة ال اً ما  م  ها أ ولة وم في ال ا م إن
ات  ل افع وم ق م اً ه ت ه مه ج ات إلا إنها ت في ج اج ه ال لاف ه إخ
ة في  اد ف ال ل م ال له ي ا  ف العام، وه ل ال م تع ل ع ا و ال

له، أ أن  لاء ع ال م  قى مل ه ي اسي مع ول ه س ب أو م ن غ مائل ل
ه، ف ه وو ه  ل امج الإدارة، عل اف و ق أه لة ل س ف ه الأداة وال لان ال

لائ  ر ال الق اً  ع ع آراءه أ ف في ال ة ال اد  تق ح فإن واج ال
م ن مل ا  ع ع آراءه، ل س الإدارة، فه به ة وه  ض ة وال اد ال اً 

ائف  ل على ت ال ن م شأنه الع ف  اع ع أ ت الإم م  ف مل فال
  . العامة

ة اح ات مف اء  :كل ائف العامة، الق ة، الادارة، ال اد ف العام، ال ال
  .الادار 
  

Public servant and neutrality in the administrative position 
Dr.torkan Ibrahim ali 

Northern Technical University/ Technical Institute/ Kirkuk 
Abstract: 

 There are many duties that an employee is obligated to abide 
by, including what is stipulated in the law for discipline of state 
employees, and also what is derived from the nature of the job 
itself, despite the difference in these duties, but it pours in a very 
important essence is to achieve the benefits and requirements of 
citizens and also not to disrupt the public facility, and this All of it 
requires the employee to be neutral in his work, i.e. it is not 
inclined to a particular political party or doctrine but remains 
obligated to loyalty to his country and his job, because the 
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employee is the tool and the means to achieve the goals and 
programs of management, therefore the duty of impartiality 
necessitates restricting the employee's freedom to express his views 
also to the appropriate extent For the smooth running of the 
administration, he is thus bound by impartiality and objectivity and 
expresses his views, the employee is obligated to refrain from any 
behavior that would work to politicize public functions. 

Key words: public servant, impartiality, administration, public 
positions, administrative judiciary 

 

 المقدمة
فة العامة ان ال اءاً  م أجل ذل تأتي ق ف العام اب اد ال ل واج ح

ة  ه ات  اج هام وال ف لل ارسة ال ل م فة العامة، و ه في ال اره وتع م اخ
اد  م أف لات لع ه مات العامة وال ، وتق ال ل أو ه ة م دون م ض وم

ي ق أو ال ه على أساس الع اة، أو أ ت ب ا ع م دون م ه أو  ال أو ال
اق رة الع ه ر ج ء ما جاء في دس ، على ض   . ال

 أهمية البحث
ف العام  ات ال ء على اح أه واج ل ال نها ت ه م   ال أه
ء لا  نه ج ف العام  ه ال لى  وض أنْ ي ف اد وال اماته، وال ه واج ال وال

ي ت اته ال أ م مهامه وواج ع ي اد ال مة أف فة العامة وخ ات ال ها مق  .ل

 البحث اختيار أسباب
ة  ي ة ال ه عات ال ض اق، م ال ف العام في الع اد ال ع ح ض ع م

ها اب م ة أس  -:ال لع
ل خاص، إذ ل  -١ ف  ل عام وال فة العامة  ضعف ال الإدار لل

و  في ال ا م ن ان اع العام رقي قان ة ) ١٤( لة والق ل  ١٩٩١ل ع ال
ف اد ال ة على واج ح  . رة ص

رتها -٢ ة ون راسات ال اق لقلة ال ع ق ال على م الع ض اثة ال  . ح
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 إشكالية البحث
عات  ف العام في ال اد ال م ت واج ح ل ع لة ال ح ر م ت

ة ا غفل ح ل  ، ال  ، اج ا ال دة في ت ه ة م اقي رؤ ع الع  لل
اع العام رق  ولة والق في ال ا م ن ان اً قان ه أ ة  ١٤ع ل ١٩٩١ل ع  .ال

 منهجية البحث
ع  ض لائ مع م اً ي اً  ه ل م ه أنْ  ار  ض غ اح وه  لا ب لأ 

اع ال ، ه ا ال ت ات از ه ص ولان اء ال ق ع على اس لي ال  ل هج ال
ها  ة م ات غ ال ا الغا ها واس ها ونق عف ف ا ال ف م   . و

 

  ولالمبحث الأ

 ته والخصائص العامة لواجب الحيادتعريف حياد الموظف العام ونشأ
ه  ت

قه افة حق ارسة  ه م اع اس ولة،  ي ال ا صفه م م ف العام ب  إن ال
، الا إنه  ان ا ال ارة في ه ان ال ر والق س ى ال ق لة له  ف اته العامة ال وح
ه  ض عل ف ا الأم  ولة، وه له ال ة، وهي صفة ت ا ل صفة أخ غ صفة ال
اف العامة،  ات ال ق قا ل ات العامة، وذل  ق وال ق ارسة ال داً ع م ق

ام  ان ها  دوح س  . م
جه  ال ه  ف ارسة و اد تام ع م ف في ح ن ال ل في أنْ  د ت ه الق وه
ف مع  عامل ال اه  أنْ ي ق ن، ال  اواة أمام القان أ ال ل  ال لا 
ي أو ال أو  رة عادلة م دون ت  ال اف العامة  فع في ال ال

ة أو م اسي  اللغة أو الق جه ال  . ال
ل أمانة ودقة  هامه  ه ل ارس اء م اد أث ال ام  ف الال ان لاب على ال واذا 
ا ال على اساس  ان ه اء  اف العامة، س فع م ال م دون ال ب ال
اد  م ال ي ع مفه ل ال ، فإنه وق ي أو ع أو على اساس ال ه ي أو م دي

أته ف العام ون م ال ضح اولاً مفه ور أنْ ن  .فانه م ال
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ف العام  :تع ال
ف العام ع ال ض ة ال ل ول  (١)إن الأه ة ل عات ال وجه ال

فات ت  ع ة؛ وذل لأنَّ ال عاتها ال ف العام في ت ضع تع لل العال ل
ل ع ال حاً ل اً وش ض اتها ت رة عامة ي في  ع، و اولها ال ي ي ات ال

ات  ل ع على م اء ال ها ع إح ه أغل ة حالات ت فات في ع ع ء إلى ال الل
ف لافات في ال ضة للاخ ن ع  .)(٢ أنْ ت

لفة في جان معّفة ما ه  عاداً م اً أخ أ ف العام ت ا إنَّ تع ال ك
ف ال د  ق لة، ح لا  ال ه قها  ي لا  ت ر ال العام، وأض م الأم

فاً شاملاً،   أنْ  على  لف دول العال ق وضع تع ع في م ج م ي
ة اح ولة ال ار ال فات في إ ه ال ف به اق فق (٣)كل م ي ا  الع ، و

ع فة العامة ل ون ال ة ل عات ال ت ال ف العام، إذ ورد في ت  ال
ة رق ن مة ال ن ال ة ) ٢٤( قان ل ١٩٦٠ل ع ف ه ،(٤)ال كل ش ( ان ال

ف ال اص  لاك ال ة داخلة في ال فة دائ ه و ت إل ا  ،(٥))عه ن ان وعّفه قان
اع العام رق ولة والق في ال ة ) ١٤( م ة  ١٩٩١ل ادة الأولى الفق ل، في ال ع ال

                                                
(1) Craig W. Thomas,"Maintaining and restoring public trust in government 

agencies and their employees," Administration & society 30, no. 2(1998), 
166-167. 

ي (٢) ر أ: محمد ن جلاب ال ع ع ال ف في ال ة ال ة )دراسة مقارنة(ح ل  ، ، رسالة ماج
ة،  ن، جامعة ال   . ٧، ص ٢٠١٣القان

ر. د) ٣( ما م ة: شاب ت ن م القان لة العل ر في م ولة،  م ال ال ني لع ام القان  ، ال
ل الاول د الأول ، ال   . ١٠٦ص  ، ١٩٦٩ ، الع

ر. د) ٤( ما م اني،  : شاب ت اب ال ، ال ن الإدار اد ١القان غ  ، ع وال ات لل عة الف ، ، م
  .٢٧٠، ص ١٩٨٠

ة رقوق اخ ب )٥( ن مة ال ن ال ع قان ا ال ة ) ١٠٣( ه لغى(١٩٣١ل ن رق ،)ال ) ٦٤( وقان
ة  لغى(١٩٣٩ل ن رق)ال ة ) ٥٥(، وقان لغى(١٩٥٦ل   ).ال
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ف ها ي ن على أنَّ ال ة، وال ال فة داخل ملاك (ل ت له و كل ش عه
زارة ة ب ت هة الغ م زارة أو ال  .)(٦)ال

ة رق ن مة ال ن ال ن قان غ م  انه وعلى ال ال  ا ال ا ن في ه ) ٢٤(وه
ة  ام ال ١٩٦٠ل ها في أح ع إل ج ي  ال عة العامة ال ل، ه ال ع ف ال

ات أخ م  ان أخ وضع ل ف اك ق فة العامة، إلا أنَّ ه العام وال
ة رق ام مة ال ن ال ل قان ، م ف ة ) ٢٣(ال ل، وال عّف  ٢٠٠٨ل ع ال

ة ام مة ال ف ال ي ( :م امعي وال العل ر ال ارسة ال م  ق ف  كل م
ة أو ال ة والف ارة العل اتها م والاس س عل العالي أو م ان وزارة ال ل في دي ع

عل  ن وزارة ال ها في قان ص عل ة، ال ر ة ال و ع اله ه ش ف  ت
ي رق ة ) ٤٠( العالي وال العل له ١٩٨٨ل ل م ن  ن (٧))أو أ قان ل قان ، و

ة رق ارج مة ال ة ) ٤٥( ال ها م الق )(٨)٢٠٠٨ل قاع ، وغ ن ال ل قان ان م
ح ة رق. (٩)ال ن مة ال ن ال ارد في قان ع ال ى ال ار آخ ت ت ) ٢٤(وفي ق
ة  أنه ١٩٦٠ل ف  ل ال ل، إذ عّف ال ع فة ...(:ال ه و ت إل كل ش عه

ف ال اص  لاك ال ة داخلة في ال   ..(١٠))دائ

                                                
ادة :ي) ٦( ولة رق) ١/٣(ال في ال ا م ن ان ة ) ١٤(م قان ل(١٩٩١ل ع   ). ال
ة :ي) ٧( ا( الفق ادة) ثال ة رقم قان ) ١( م ال ام مة ال ة ) ٢٣( ن ال ل(٢٠٠٨ل ع   ). ال
ة) ٨( ف الفق ون ( فق ع اد والع ادة) ال ة رق) ١( م ال ارج مة ال ن ال ة) ٤٥(م قان  ل

اف(٢٠٠٨ ات)ال س ف ال ارة ( ، م ة وال قا ات ال اك وال ن في ال ن العامل ف ال
ا ة الع ة وال ال ات والإعلام ع قة في ال ل ة ال ات الف س ارف وال ف ال ة وم

ه ارج وغ ة في ال ا د ، )الع ة الع ا قائع الع   . ١٧/١١/٢٠٠٨في )٤٠٩٧( ن في ال
عاً ( ال: ي) ٩( ادة) سا ح رق) ١( م ال قاع ال ن ال ة ) ٩( م قان اف( ٢٠١٤ل ر )ال ، م

ة ا قائع الع دال ، في ال   . ٢٠١٤/ ١٠/٣في) ٨٣١٤( ع
ولة رق :ي) ١٠( ر ال ل ش ار م ر  ١٣/٨/٢٠٠٨في )١١٧/٢٠٠٨( ق ل ش او م ارات وف ق

ة  ولة ل ار رق٢٩٩، ص ٢٠٠٨ال ل في الق ره ال ع  ا ال في ) ١٣٢/٢٠٠٨( ، وه
ة ٢/١١/٢٠٠٨ ولة ل ر ال ل ش او م ارات وف   . ٣٢٨، ص ٢٠٠٨، ق
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ة حادَ م ل اد م م  لح ال ، وهي ونّ م اً جان ي لغ اداً، وتع ةَ ح اي
وده ه و ح داً وح ُ ح يء  ِ ال از، وحادَ ع ه : ض الان اي هٌ م ل، حاي مالَ وع

ه هٌ ومالَ ع اداً، جان أنَّه. (١١)وح ف  ع ال ك او (:ا عّف ال ح سل ع م ت ن
ال افة والأدب في أق ف ال ال ض  ف ف، إذ  ي ال ة في ته ه، وح ال

م ، أفعاله ه على وجه الع ال في سل   (١٢). )والاع
ف العام اد ال م ح أة مفه   :ن

عّف  ور ما  ع ص ة  ة الأم ات ال لا ل في ال ة  ه الف ت ه ه
أرخ  "hatch Act"بـ أرخ  ٢/٨/١٩٣٩ب ل ب ع ل م ح ١٩/٧/١٩٤٠ال ، وال ق

ا اد ال أ ال ف ال ع ال اد ال لا  ا ال ، ه ادي ف الات ة ال سي لأغل
ع  ، وال اعاته، وال ة في اج ار ، أو ال اسي مع ب س اء إلى ح م الان
ف  ض على ال ف اسي  اد ال ة، ومع ذل فان واج ال اج ات الاح على ال

ب ة ال ة في م فعال ارك  ي إل ألا  هال ال عات ل ع ال  .(١٣)ه، أو ج
ي ت   ادر ال اقي، و ال اء الإدار الع قف الق اق فإن م اما في الع

اء  اد في الق أة واج ال ل على ن ائي ي ج ح ق انه لا ي ت  ها أك لاع عل الا
ع س ذل ، الادار  ة  و ان  عات ال اج في ال ا ال م ورود ه إلى ع

ا  ة م الإشارة إلى ه ائ قات الق ة وال عات ال اق، الا أنَّ خل ال في الع
في  م م نه، إذ يل اق  ف في الع ام ال م ال ورة ع ال ي  ع اج لا  ال
ات  اج ل ما م شأنه الإخلال ب اع ع  اد العامة الام اداً إلى ال افة، اس ولة  ال

ا أ فة،  ن ال ام قان ع أح ة م  رة ض اج  ا ال اج ه نَّه م ال اس
اع العام رق ولة والق في ال ا م ة ) ١٤(ان ل ١٩٩١ل ع  .ال

                                                
ا) (١١ اح،  : ز ال ار ال ، ١٢م ة، دم سالة العال اً ١٥٦، ص ٢٠١٠، دار ال ، وأن أ

اني خ ال اني، ج : ال وت١مع ال ة، ب عة الام    .٦٢١ص  ،١٩٢٧ ،، ال
ائي. د) ١٢( لة : عادل ال ر في م ه العام،  م ف في س ال ف العام  واج ال

ق  ق ق، ،ال ق ة ال ة  كل ة العاش ،ال ع،،جامعة ال ا دال   .  ١٥٥، ص ١٩٨٦الع
ائي. د) ١٣( جع ساب ص : عادل ال   . ١٥٠م
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اد اج ال ائ العامة ل  :ال
اً  ، وأ ف ع ال وض على ج ونة، إذ انه واج عام مف ال اد  ي واج ال

ن  ل ع ف ال  ع ال قعه في كان ن ف  م لاف ال اخ لف  ه، وه 
ل على  ع ا أنَّه واج م  نها،  ارس ي  فة ال عة ال ع و ، ون ل الإدار ال
ف وخارجه، بل  له  ه داخل ال م ة خ ل م ف  فات ال ال في ت

فة العام ل في سل ال خ ش لل ك ال ل سل اد ل ه الام ة به ة الإحا ة، و
ل الاتي ال اولها  ائ س ت   :ال

اد اج ال ام ب ي الال  :ت
ه  اك ة م اس اد، وذل ل اج ال ام ب ه الال د عل ف  ع ال ان 

نها، فعلى غل ي  ائفه ال اة وو ا والق ائف العل ال شاغلي ال ل ال ضح  ، س ون
ها ع م   -:ا يلي 

اد : أولاً  ال ام  ا والال ائف العل اب ال  أص
ف   في لل لاف ال ال اخ اد  اج ال ف ب ام ال ة ال لف ن ت

ل الإدار  ل ه في ال ل (١٤)العام ودرج وض على  اد مف ان واج ال ، فإن 
ات ال ول ر على ح ح ال ه  أنْ تق ام  ف، إلا أنَّ درجة الال ه م ا 

ل  ل ف في ال ا ارتقى ال ل اج  ا ال ام به داد درجة الال لها، إذ ت ت
اقي رق(١٥)الادار  اع العام الع ولة والق في ال ا م ن ان ع قان ة ) ١٤(، و ل
اد،  ١٩٩١ اج ال ا ب ائف العل اب ال ام أص ني لال ل، ه الأساس القان ع ال

عة م ال  ض م ف ام بها أو فه  ه الال ي  عل ة، ال ل ة وال اب ات الإ اج
اءً على الأصل العام، وذل  ر ق أورد اس س ع ال ها، ومع ذل فان ال اع ع الام
اد، فق  اج ال امه ب ي ال ا وت ائف العل اب ال اً عاماً على أص ح أقَ واج

                                                
ز ح. د) ١٤( عة صادر، : ف ة، م ق رات ال ، ال ف ون ال فة العامة ودارة ش ال

ة ن ون س وت، ب  .٣٢١ص  ،ب
د. د) (١٥ لان الع ان  ان سل ف: ع ون  واج ال قاته في ش ة وت اس ة ال اد ال العام 

فة العامة اد، ،١ ،ال غ اب،  عة ال   .٢٠ص  ،٢٠٠١م
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ادة ر ) ١٢٧( ن ال اف ٢٠٠٥م دس رة، ( : على أنَّهال ه ئ ال ز ل لا 
اء  ه وأع اب ونائ ل ال اء م زراء، ورئ وأع ل ال اء م ورئ وأع
ذه في  ا نف غل اصة، أن  رجات ال اب ال ة، وأص ائ ة الق ل اء ال ، وأع ل ال

ولة عق ا مع ال م ولة أو أنْ ي ال ال اً م أم وا ش أج وا أو أنْ  صفه أن  اً ب
ردي أو مقاول م أو م  .(١٦))مل

اً  اد: ثان ال ام  اة والال  :الق
عادها  ة و ائ ة الق ل ة ال ة ومه ض ة وم اد ر على ح س ع ال ص ال ح
ل  ة الع ها، وذل لأه ة إل ى جل ال اس بها، أو ح ل ما م شأنه ال ع 

ائي اقي  ، الق ر الع س اف على أنَّ فق ن ال  على القاضي وع ( ال
أتي ل في أ / ثانًا: الادعاء العام ما  ة أو الع اس ة س ب، أو م اء إلى أ ح الان

اسي ا س ائي رق(١٧))ن ن ال الق ر قان ام ال ) ١٦٠(، ول ي على الال
ة  ل ١٩٧٩ل ع  .ال

  

  المبحث الثاني

 لحياد الموظف العامموقف القضاء الإداري كضمان 
ه  :ت

ة ائ ة الق قا ارسة ال ولة، إذ  إن م ائ في ال ائي ال ام الق لاف ال اخ لف  ت
ها  ل ولاي ة ت ة واح ائ ة ق ائي واح أو ه ل ق اء  إن ول  ع ال في  ق ت
ام  ف ب ع ا ما  ازعات الإدارة، وه ها ال ازعات وم ض ع ال ل في ج الف

اء الق د ق اً آخ على أساس وج اً رقاب ع دولاً أخ ت ، في ح ت ح اء ال
ل على  ، و اء الإدار ازعات الإدارة وه الق ل في ال لى الف قل ي م م
ع م جان وعلى ال  ض ا ال اول ه دوج، وس اء ال ام الق ام ن ا ال ه

الي  :ال

                                                
ادة :ي) ١٦( ة ) ١٢٧( ال اق ل رة الع ه ر ج اف( ٢٠٠٥م دس   .)ال
ادة :ي) ١٧( ا/٩٨( ال اق )ثان رة الع ه ر ج ة  م دس اف( ٢٠٠٥ل    ).ال
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ح اء ال ام الق  :أـ ن
ةوه ة واح ائ اص جهة ق ه اخ ق  ام  اء العاد"ا ال لاف " الق على اخ

ه و الإدارة  ه أو ب اد أنف أ ب الأف ي ت افة ال ازعات  ها لل في ال اك م
ع الآخ ها مع ال ع هات الإدارة  ة (١٨)أو ب ال ن اع القان ة الق ح ، و ب

اك في  قها تل ال ي ت اع ال ها أ ن ج ع وضة أمامها، إذ أنه لا  ع ازعات ال ال
ل  اء، و ن والق ة في القان ن أمام وح ل ن ب و ى ن م ق إدار إلاّ 

ام ب ا ال ح "على ه اح أو ال اء ال ام الق ام (١٩)"ن ال ل  ف  ع ، و
ات  لا ل ال قه و ا في ت ل ة إن ني لأس س َل ة، وسالأن ة الأم ارت ال

اً دول ع هج أ ا ال  .(٢٠)ةعلى ه
دوج  اء ال ام الق  ب ـ ن

قل ائ م ل جه ق ة م ق ائ فة الق ارس ال ام ت ا ال ، (٢١)وفي ه
، أو  ع ه مع  ع اد  أ ب الأف ي ت ازعات ال ال ل  الف هة الأولى ت  ال

ه و الإدارة إذا ما اء  ب ه هي جهة الق اً وه اً عاد صفها ش ة ب ت الأخ ه
ل في (٢٢)العاد ة الف ه اء الإدار ال   ة هي جهة الق ان هة ال ، وال

صفها  اد والإدارة ب م ب الأف ي تق ، أ تل ال ع الإدار ا ة ذات ال ائ ازعات الق ال
ع ها ب ع اص العامة  ة عامة أو ب الأش ق ذل  ،(٢٣)سل ل انه لا  و

اع  اء العاد ق اً إذ  الق قة أ ان ال اء ول في الق الق على الازدواج 

                                                
ل. د) ١٨( انيال: م خل اء الإدار الل ة، )دراسة مقارنة(ق ة، القاه ة الع ه ، ١٩٨٢، دار ال

  . ١١٦ص 
ني ع الله. د )١٩( ي  ، : ع الغ اء الإدار رة، ٣الق عارف، الإس أة ال ، ٢٠٠٦، م

  . ٦٩ص
ار العاني. د )٢٠( ، : وسام ص اء الإدار اد، ١الق غ  ، ر ه ة ال   .٢٥٢ص ،٢٠١٥، م

(21) Mary Christina Wood, and Charles W. Woodward IV."Atmospheric Trust 
Litigation and the Constitutional Right to a Healthy Climate System: 
Judicial Recognition at Last," Wash. J. Envtl. L. & Pol'y 6(2016): 642. 

ل راضي. د )٢٢( ، : مازن ل اء الإدار ون ١الق عة،  ، ب   .٦٥، ص ٢٠٠٩اس م
ا. د )٢٣( ا ع الع ش رة، : إب عارف، الإس أة ال ، م اء الإدار   .٢٥٢، ص ٢٠٠٣الق
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٢٠٦٣ 

اء الإدار ب  د الق ف ا ي وضة أمامه، ب ع ازعات ال اص في ال ن ال القان
ازا ح الإدارة ام ن ت ا القان اع ه وف أنَّ ق ع ، وال ن الإدار اع القان ة ق ائ ت اس

عى في  ن الإدارة ت ، ل ا الإدار ها ال ي  عل ار الأُس ال اً ب الاع آخ
اع  داً أو ق ها ق ض عل ف ق ذاته  ه في ال ة العامة ول ل ق ال ها إلى ت ا ن

ارات الإدارة  ة إلغاء الق ن له سل اته و اد وح ق الأف ة حق ا ارة ل غ إج
ة أو  ار ماد قه م أض ا ل ه ع ي في حالات أُخ تع ق ا  وعة،  ال

ها الإدارة العامة ة س ة  .(٢٤)مع اء الإدار س اق فانه ت تأس جهاز الق وفي الع
ن رق ١٩٨٩ ولة ) ١٠٦(ور القان ر ال ل ش ن م اني لقان يل ال ع ن ال قان

ة ) ٦٥(رق أ١٩٧٩ل لة م  ، ال أن ع سل اء الإدار  ة الق ه م ج
اء ا الق ل ه اء م ارع إن ق (٢٥)الإخفاقات ل ة حق ا قاضي وح ة ال ل ، ول ع

ها  ن آخ ا القان لات على ه ة تع رت ع ات الإدارة ص ل ف ال ا م تع ال
ن رق ة ) ١٧(قان ر ا ٢٠١٣ل ل ش ن م ام لقان يل ال ع ن ال ولةقان   .(٢٦)ل

اق ف العام في الع اد ال ان ل اء الإدار   :م الق
انة  ال الإدارة وض ة على أع ائ ة الق قا اً لل ذجاً واض اء الإدار ن ل الق
 ، اته اد وح ق الأف ق اناً ل ة ض قا اع ال ة، وه أك أن و أ ال ق م فعالة ل

اء م ح ه الق ع  ا ي اً ل د إلى أنْ ن ا ي ون الإدارة، م ال ة  اهة ودرا ة ون
ام  اح امها  ، ع  إل قه اوزات الإدارة على حق اد في مأم م ت ح الأف

اها ق ة وال وفقاً ل ن اع القان   .(٢٧)الق
                                                

ام العام  )(٢٤ اقي: محمد ه ن الع ة في القان ل ات ال ل قابي لل اص ال ، رسالة )دراسة مقارنة(الاخ
ن،  ة القان ل  ، ، جامعة نه   .٤١، ص ٢٠١٢ماج

، د. د )٢٥( ل مه نان عاجل ع. غاز  اء الإدار : ع ة ( الق ة للأن ي دراسة مقارنة ح
اقي ي وال والع ن قارنة الف ة ال ائ زع، ٢، )الق اعة وال وال اس لل ة ال س ، م

ف،  ف الأش   . ١٣٠، ص ٢٠١٣ال
د )٢٦( الع ة  ا قائع الع ال ر     .٢٩/٧/٢٠١٣في ) ٤٢٨٣(م
امي )٢٧( ة: أم رح ح ال اس ق ال ق ف العام ال ارسة ال ني ل دراسة ( ال القان

ن،)مقارنة ة القان ل ابل،  ، جامعة    .١٧٢، ص ٢٠١٤، رسالة ماج



  مجلة علمية محكمة                )مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية( المجلة القانونية
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٢٠٦٤ 

دوج  اء ال ام الق ي تأخ ب ول ال ح م ال اق ق أص غ م أنَّ الع وعلى ال
ن رقور الق ة ) ١٠٦( ان ر  ١٩٨٩ل ل ش ن م اني لقان يل ال ع ن ال قان

ولة رق ة ) ٦٥( ال ام رق ١٩٧٩ل يل ال ع ن ال ور قان اه  ا الات د ه  وت
ة ) ١٧( ا  ٢٠١٣ل ادف اء الإدار فإن أول ما  ام الق ق في أح إلاّ أنَّه ل ال

اد ال ان ح ال ض ام في م رة الإح  .ف العامه ن
ل وقائعها  ة ت ا في ق ة الإدارة العل اً في ح لل ا واض ه ه و

ما أقام ال ض(ع ع ها . م. ا) ال اً ف ف م اء ال ة ق ع أمام م م ال
ه ه( أنَّ ال عل ض عل ع ق )ال اب ال ر ال  ٣٠/٤/٢٠١٢في) ٢٢٩٢٩( أص

ة الإن ه عق ج ادرة م ال ت ان ال هات والق ج ف ال ام ال ب م ال ار لع
ارخ  ل ب ل وق ت ا أد إلى إراك الع ر م ل روات ال ص ت زارة  ال

اءاً على ذل  ٢٠/٥/٢٠١٢ ة، و اً إلغاء العق ل ول ي أ ة على ال ول ت الإجا
افعة وا ه لل ة ال عل ل دع افعة فق  ع ال ر أعلاه، و اب ال إلغاء ال ل 

ن  ام القان ها لأح افق ة ل ي العق ف ت اء ال ة ق رت م  .ق
ة  اً ل ال ر أعلاه فق ت له ت ار ال الق اعة ال  م ق ولع

أنَّه ا  ة الإدارة العل ا، إذ ق ال ق وا( الإدارة العل اولة م ل ال ل
له  رت ق ة فق ن ة القان م ض ال ع ال مق ا وج أن ال ة الإدارة العل ال

ن، وذل لأنَّ ال اف للقان ح وم ف ال وج أنَّه ص لاً، ول ع  ش
ض( ع ار ) ال ة الإن ه عق ج ر أعلاه ال ت ض على الأم الإدار ال ع

م الال ي قه لع عل العالي وال العل ادرة م وزارة ال هات ال ج ن وال القان ام 
ار الأم  إص ل، إذ قام  ا قاد إلى إراك الع ر م ل روات ال ص ت

ق ة  ١٠/٧/٢٠١١في) ٤١٧٠(الإدار ال اء اله ل درجات وروات أع ال ت
ات و  اس ة لل ا ة الع ة في اله ر ادرةال هات ال ج ة خلافاً لل مات عل م وزارة  ال

ي عل العالي وال العل ق/ ال اب ال ال اردة  ة والإدارة ال ن ة القان ائ  ال
ات ٢٠/٢/٢٠١١في )٤٢٠٢/ق( لاح الفة ل زارة م هات ال ج فع لل أن ت ، ول 

ولة و  في ال ا م ن ان ة ذل أن قان ال ة ال قا ان ال اع العام رقدي أوج ) ١٤(الق
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٢٠٦٥ 

هة اض وال ة الاع ئ ورس آل ه م ال ادرة إل اعة الأوام ال ف إ ي  على ال ال
، إذ أن ال ة ذل ول ل م اً ( ت ادة) ثال ف) ٤(م ال م ال ن أل ام (م القان اح

أ علقة  ه ال اعة أوام ه و ا اقة في م ام الأدب والل اته في رؤسائه وال داء واج
ات عل ة وال ان والأن ه الق ي  ود ما تق م  ...) ح ا أنَّ ال ل يل و

ادرة هات ال ج ال ن ولا  زارة القان ة  ، م ال اس قه م وضة  ف ة ال ن العق ه ت عل
ن  افقا للقان ا وم ة ص ض العق ار ف عل ق ا  ه م ة م ت الفة ال   .(٢٨)مع ال

ف في أفعاله  ة ال اد ورة ح اقي ق أخ  اء الع ج أنّ الق ا س ن وم
ة  ائ ارات الق ن الق ورة أن ت له ون ض ي ت ع ة ال ان والأن امه للق واس
اع  اء الق اً في إن اً وص ن واض أً أن  اءاً م نه ق اء الإدار  اً الق ي وت

الي ت ال ة و ن فالقان ة ال اد ة ح ها قاع ه، وم ار ال ي   .ه للق
 

 الخاتمة
ا  ة ه ل ث ي ت ات ال ص اجات وال لة م الاس صل ال إلى ج ام ت في ال

الي ، ال ل ال ال ة و ة العل اماً للفائ ردها إت  : ن
اجات: أولاً   الاس

ا ● أ ال نه م م اد  م ح ان واج ال ص أت ن ال واة أمام القان
اواة م  م ال ا على ق ع ال عامل مع ج ي واج ال ع ر، و س ه في ال عل

ق  ي أو الع ه على أساس ال أو ال  . دون ت ب
ا  ● ة، إلا إنَّه  رة ص اد  ة ل ت على واج ال عات ال إن ال

ات اج اج م ال ا ال لاصه  أنْ نل ه ة واس ل ها وال ة م اب ة الا ال
ة رة ض ها   . م

  
  

                                                
ا رق )٢٨( ة الإدارة العل ل ١٤/٩/٢٠١٤في) ٥٢٥( ي ح ال او م ارات وف ر في ق ،م

ة ولة ل ر ال ها ٣٠٩، ص ٢٠١٤ ش ع  .وما 



  مجلة علمية محكمة                )مجلة متخصصة في الدراسات والبحوث القانونية( المجلة القانونية
 

)ISSN: 2537 - 0758(  

 

٢٠٦٦ 

اً  ات:ثان ص  ال
ادة ● يل ن ال ورة تع اقي إلى ض ع الع ال ا ) ٤/م( نه  ن ان م قان

اع العام رق ولة والق في ال ة ) ١٤( م ف بـ ١٩٩١ل ام ال إل ل  ع ة (ال ه ال
ا ة في أع اد ة وال ض هوال ف  .)ل و

ه  ● ان ل  ملاء في الع عاون ب ال اقي الى ال على واج ال ع الع ة ال دع
ة  اض انات ال مات وال عل ات وال ه وتق ال ج الإرشاد وال ل  ابي وال الإ

فاءته ل ورفع  از الع اع في إن ي ت  .ال
  

 :المصادر والمراجع
 :ال
ا. د .١ ا ع الع ش رة،  :إب عارف، الإس أة ال ، م اء الإدار الق

٢٠٠٣. 
ر. د .٢ ما م اني،   :شاب ت اب ال ، ال ن الإدار ع ١القان ات لل عة الف ، م

اد غ  ،    .١٩٨٠ ، وال
ني ع الله. د .٣ ي  ،  :ع الغ اء الإدار عارف، ٣الق أة ال ، م

رة،   . ٢٠٠٦الإس
لان ا. د .٤ ان  ان سل دع ة  :لع اس ة ال اد ال ف العام  واج ال

فة العامة ون ال قاته في ش اد،١، وت غ اب،  عة ال  .٢٠٠١،م
، د. د .٥ ل مه نان عاجل ع. غاز  اء الإدار : ع دراسة مقارنة (الق

اقي ي وال والع ن قارنة الف ة ال ائ ة الق ة للأن ي ة ٢، )ح س ، م
اس لل ف، ال ف الأش زع، ال  .٢٠١٣اعة وال وال

ز ح. د .٦ ة،  :ف ق رات ال ، ال ف ون ال فة العامة ودارة ش ال
ة ن ون س وت، ب عة صادر، ب  .م

ل راضي. د .٧ ،  :مازن ل اء الإدار عة، ١الق ون اس م  .٢٠٠٩، ب
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ل. د .٨ اني: م خل اء الإدار الل ة، )ةدراسة مقارن( الق ة الع ه ، دار ال
ة،   .١٩٨٢القاه

ار العاني. د .٩ ،  :وسام ص اء الإدار اد، ١الق غ  ، ر ه ة ال  .٢٠١٥، م
از  .١٠ اح،  : ال ار ال ، ، دا١٢م ة، دم سالة العال   .٢٠١٠ر ال
  

ح ار سائل والا  :ال
امي .١ ف العام ال :أم رح ح ال ارسة ال ني ل ق ال القان ق

ة اس ن،)دراسة مقارنة( ال ة القان ل ابل،  ، جامعة   .٢٠١٤، رسالة ماج
ي .٢ ر أ :محمد ن جلاب ال ع ع ال ف في ال ة ال ، )دراسة مقارنة( ح

ة،  ن، جامعة ال ة القان ل  ،  .٢٠١٣رسالة ماج
ام العام  .٣ ة في ا :محمد ه ل ات ال ل قابي لل اص ال اقيالاخ ن الع  لقان

ن، )دراسة مقارنة( ة القان ل  ، ، جامعة نه  .٢٠١٢، رسالة ماج
  

راسات ث وال  ال
ر. د .١ ما م م : شاب ت لة العل ر في م ولة،  م ال ال ني لع ام القان ال

ة ن ل الاول ، القان د الاول ، ال  .١٩٦٩ ، الع
ائي. د .٢ ف العام : عادل ال ر واج ال ه العام،  م ف في س ال

ق  ق لة ال ة، في م ة العاش ،ال ق،جامعة ال ق ة ال د، كل ع، الع ا  .١٩٨٦ال
  

سات ان وال  :الق
ة  .١ اق ل رة الع ه ر ج اف(٢٠٠٥دس  .)ال
ح رق .٢ قاع ال ن ال ة ) ٩(قان اف(٢٠١٤ل  .)ال
ة رق .٣ ام مة ال ن ال ة ) ٢٣(قان لا(٢٠٠٨ل ع  ).ل
ة رق .٤ ارج مة ال ن ال ة) ٤٥(قان اف(٢٠٠٨ ل  ).ال
ولة رق .٥ في ال ا م ن ان ة ) ١٤(قان ل(١٩٩١ل ع  ).ال
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